
المصالح تضارب إدارة سياسة  (Conflict of Interest 
Policy) 

السياسة من الهدف (:1) المادة  

شركة تلتزم  No Risk Fx قد المصالح في محتمل تضارب أي وإدارة تحديد إلى السياسة هذه تهدف والشفافية. النزاهة معايير بأعلى  
دائماً المستخدمين مصالح حماية لضمان والعملاء، موظفيها، الشركة، بين ينشأ . 

 

المحتمل المصالح تضارب طبيعة (:2) المادة  

المصالح في تضارباً تُعتبر قد التي التالية بالحقائق بعلمه المستخدم يقر : 

ماليين وسطاء من عمولات الشركة تتقاضى  (Brokers) بهم العملاء تعريف مقابل  (Affiliate Commissions). 

تقنية أدوات الشركة تقدم  (Indicators) للشركة عمولات عنها ينتج تداول قرارات اتخاذ على تشجع قد . 

 

والحيادية التضارب إدارة إجراءات (:3) المادة  

التالية الإجراءات الشركة تتبع الخدمة، جودة على المصالح هذه تأثير عدم لضمان : 

مع اتفاقيات أي عن بمعزل بحتة، وفنية رياضية قواعد على بناءً الاصطناعي الذكاء وأدوات المؤشرات تطوير يتم التحليل: استقلالية  
 .الوسطاء

منصاتها كافة في الماليين بالوسطاء علاقتها عن الصريح بالإفصاح الشركة تلتزم الإفصاح: شفافية . 

محدد وسيط لدى حساب بفتح يُلزم ولا يختاره، وسيط أي مع والتقنية التعليمية أدواتنا استخدام في الكامل الحق للعميل الاختيار: حرية  
العميل وبموافقة بذلك تقنياً مرتبطة العروض كانت حال في )إلا الخدمة على للحصول ). 

 

الموظفين سلوك قواعد (:4) المادة  

شركة موظفي على يُمنع  No Risk Fx العمولات لزيادة التداول على لتحفيزهم فقط تهدف للعملاء خاصة مالية نصائح تقديم . 

خاصة تداولات أو شخصية مكاسب لتحقيق للعملاء السرية المعلومات استغلال الموظفين على يُحظر . 

الامتثال لإدارة عنها الإفصاح عليه يجب معين، وسيط لدى شخصية مصلحة لديه موظف أي  (Compliance) ًفورا. 



 

العميل قرارات في التدخل عدم (:5) المادة  

نمارس ولا العميل، يفتحها التي الصفقات حجم أو توقيت في نتدخل لا نحن و"المعرفة". "الأداة" تقديم عند ينتهي دورها أن الشركة تؤكد  
التداول حجم لزيادة ترويجي أو نفسي ضغط أي . 

 

والرقابة المراجعة (:6) المادة  

الوسطاء مع للشركة التجارية بالعلاقات تتأثر لم العملاء مصالح أن من للتأكد العمل لآليات دورية بمراجعة الشركة في الامتثال قسم يقوم  
الثالثة الأطراف أو . 
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